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ص صالمُلخَّ المُلخَّ

عنــد دراســة التاريــخ القانونــي يتضــح أنــه إذا أتلــف شــخص أو أضــر بمــال الغيــر أو ســبب لــه ضــرراً فــي 
مالــه كانــت القــوة هــي التــي تحكــم ذلــك التصــرف، ثــم انتقلــت تلــك المهمــة إلــى القوانيــن الوضعيــة والتــي 

تمثلــت بالقوانيــن المدنيــة.

فالقانــون المدنــي يتولــى إنشــاء الالتــزام ويحــدد أركانــه ومــداه والجــزاء المترتــب علــى مخالفتــه، بحيــث 
يقتضــي أن يعــوض للغيــر عمــا اقترفــه مــن أخطــاء ســببت ضــررا لهــم.

لكــن فــي بعــض الأحيــان هنــاك موانــع للمســؤولية عــن التعويــض المجبــر للضــرر، كالتقــادم باعتبــاره مانــع 
قانونــي مــن ســماع دعــوى التعويــض، والقــوة القاهــرة، وخطــأ الغيــر، وخطــأ المتضــرر.

الكلمات المفتاحية: التعويض، موانع المسؤولية، التقادم
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Abstract:

When studying legal history, it becomes clear that if a person destroys or harms another 
person’s property or causes damage to his property, the force is what governs that behav-
ior. Then this task moved to positive laws, which were represented by civil laws.

The civil law establishes the obligation and determines its elements, its extent, and the 
penalty resulting from its violation, so that it requires compensation to others for the 
mistakes they committed that caused harm to them.

But sometimes there are impediments to liability for forced compensation for damage, 
such as the statute of limitations as a legal impediment to hearing a claim for compensa-
tion, force majeure, the error of others, and the error of the injured person.

Keywords: Compensation, liability restrictions, statute of limitations.
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المقدمة

عنــد دراســة التاريــخ القانونــي يتضــح أنــه إذا أتلــف شــخص أو أضــر بمــال الغيــر أو ســبب لــه ضــرراً فــي 
ماله كانت القوة هي التي تحكم ذلك التصرف أي ما يؤخذ أو يتلف بالقوة يعاد بالقوة، فالقوة هي التي 
كانــت تســود كمصــدر مــن مصــادر الحقــوق وحمايتهــا واحترامهــا، ثــم جــاءت بعــد ذلــك الشــرائع الســماوية 
متمثلــة بمــا أنــزل علــى الأنبيــاء والرســل مــن الأوامــر والنواهــي لتضــع الحــدود للأفعــال والتصرفــات وتعيــن 
مــا يعــد منهــا مخالفــة للنــص بمــا يوجــب الضمــان علــى المخالــف، ثــم انتقلــت تلــك المهمــة إلــى القوانيــن 
الوضعيــة والتــي تمثلــت بالقوانيــن المدنيــة وظهــرت عــدة قوانيــن قديمــاً كقانــون حمورابــي والرومانــي 
والشــرائع الأخــرى إلــى أن ســن ووصــل إلــى العالــم القانــون المدنــي الفرنســي والمصــري والعراقــي وباقــي 

القوانيــن العربيــة الأخــرى التــي لا تقــل عنهــا أهميــة)1). 

فالقانــون المدنــي يتولــى إنشــاء الالتــزام ويحــدد أركانــه ومــداه والجــزاء المترتــب علــى مخالفتــه، ومــا يقــرر 
مــن تضميــن وضمــان أي الإلــزام والالتــزام. فــإذا كان الأمــر يتعلــق فــي حقــوق المجتمــع فــإن المشــرع يســن 
القواعــد الآمــرة التــي لا يمكــن مخالفتهــا. أمــا القواعــد القانونيــة التــي لهــا تدخــل بالمصالــح الخاصــة بيــن 
الأفــراد فــإن المشــرع يعطــي فســحة للأفــراد فــي الاتفــاق وحيــزاً أوســع لهــم ولكــن ضمــن الأطــر القانونيــة 

التــي نظمــت تلــك العلاقــات وتســمى القواعــد القانونيــة العامــة. 

أمــا الضمــان، فــإن القواعــد القانونيــة هــي الأســاس لــه كــون القاعــدة القانونيــة هــي قاعــدة عامــة مجــردة 
ســنتها الســلطة التشــريعية وهــي قاعــدة عامــة مجــردة يتــم توقيــع الجــزاء لمــن يخالفهــا. وإن القانــون هــو 
مــن يمنحهــا القــوة ومحاســبة مــن يخالفهــا ومــن أهــم تلــك الركائــز هــو الضمــان أو جبــر الضــرر وتعويــض 

المضــرور ســواء فــي الإخــلال بالتــزام عقــدي أو مخالفــة القانــون.

أهمية البحث

وتتجلــى أهميــة البحــث مــن كونــه يشــكل إحاطــة بأهــم القواعــد التــي تحكــم المســؤولية عــن جبــر الضــرر 
حيــث تــم تســليط الضــوء علــى التقــادم كمانــع قانونــي مــن ســماع دعــوى التعويــض، بالإضافــة لإزالــة 

الالتبــاس حــول نظــام الدفــع بعــدم المســؤولية الموجبــة للتعويــض. 

إشكالية البحث

وقــد بــرزت لدينــا إشــكالية مهمــة تتمحــور حــول: »ماهــي أبــرز موانــع المســؤولية عــن التعويــض المجبــر 

)1) عباس الصراف وجورج حزبوت، المدخل إلى علم القانون، ط4، دار الثقافة، عمان، الأردن، 1997، ص8. 
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للضــرر؟«

منهج البحث

وقــد اعتمدنــا علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي لتحليــل النصــوص القانونيــة المنظمــة لأحــكام الإعفــاء مــن 
المســؤولية عــن التعويــض مــع التطــرق لأهــم الآراء الفقهيــة ذات الصلــة.

الخطة العامة للبحث

وقــد فضلنــا أن نعتمــد التقســيم الثنائــي للبحــث، فتألــف مــن مقدمــة عرضنــا فيهــا لتعريــف عــن موضــوع 
البحــث، ولأســس المقدمــة مــن أهميــة واشــكالية ومنهــج معتمــد وخطــة عامــة.

ومبحــث اول جــاء بعنــوان المانــع القانونــي مــن ســماع دعــوى التعويــض، وتألــف مــن مطلبيــن: مطلــب 
أول التقــادم، ومطلــب ثــان عــن مواعيــد ســقوط التعويــض فــي القانــون.

ومبحــث ثــان جــاء بعنــوان الدفــع بعــدم المســؤولية الموجبــة للتعويــض، وتألــف مــن مطلبيــن: مطلــب أول 
بعنــوان القــوة القاهــرة، ومطلــب ثــان بعنــوان خطــأ الغيــر وخطــأ المتضــرر.

وأخيرا، خاتمة بينا فيها أهم النتائج والمقترحات التي توصلنا اليها بعد دراستنا لموضوع البحث. 

المبحث الأول: المانع القانوني من سماع دعوى التعويض

إن أســاس الفكــرة هــو إن هنــاك نظــام قانونــي يقــوم علــى أســاس فكــرة فــوات الميعــاد أو الزمــان الــذي يــؤدي 
إلــى ســقوط الحــق ويــرد علــى الحقــوق الشــخصية والعينيــة، مــا عــدا حــق الملكيــة ويترتــب الدفــع بــه مــع 

الإنــكار، ولذلــك الحــق المدعــى بــه فــي الدعــوى هــو عــدم ســماع الدعــوى)1). 

والتقــادم إمــا أن يكــون مكســبا للحــق فتعــرف بــه الحيــازة الدائمــة ونحــن لســنا بصــدده أو تقادمــا مســقطا 
للحــق فيكــون ســبباً مــن أســباب انقضــاء الالتــزام، والفــرق بينهمــا ظاهــر فالتقــادم المســقط يســقط الحقــوق 
الشــخصية والعينيــة، أمــا التقــادم المكســب نجــده فــي الحقــوق العينيــة ويحتــاج إلــى عنصــر هــام الحيــازة 
بأركانهــا مــع الزمــن المســتمر، لذلــك لا يقــرن التقــادم المســقط مــع الحيــازة ويســقط الحقــوق العينيــة 
والحقــوق الشــخصية، ولا يتمســك بــه إلا عــن طريــق الدفــع بــه أمــام المحكمــة المختصــة، فالحائــز فــي 
)1) نــص المــادة )429( مدنــي عراقــي: “الدعــوى بالالتــزام أيــا كان ســببه لا تســمع علــى المنكــر بعــد تركهــا مــن غيــر 

عــذر شــرعي خمــس عشــرة ســنة مــع مراعــاة مــا ورد فيــه مــن أحــكام خاصــة«. 
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التقــادم المكســب يدفــع بــه فــي دعــوى الاســتحقاق، وللحائــز أن يرفــع دعــوى الاســتحقاق فــي حالــة انتــزاع 
الحيــازة منــه أي دعــوى اســترداد الحيــازة. ويجــب أن تقتــرن الحيــازة بحســن النيــة. 

ولكــي نقــوم بدراســة ســقوط الحــق فــي التعويــض لا بــد مــن أن نقســم المطلــب علــى أســاس معرفــة 
ــادم  ــرع الأول: التق ــن، الف ــى فرعي ــه، مــن خــلال تقســيمه إل ــزام والحــق في ــك الالت أســباب ســقوط ذل
المســقط للحــق فــي ســماع دعــوى التعويــض، والفــرع الثانــي: مواعيــد ســقوط التعويــض فــي القوانيــن. 

المطلب الأول: التقادم
يعتبــر البعــض أن التقــادم هــو نظــام قانونــي يرتكــز علــى فكــرة فــوات الميعــاد)1)، أي ســكوت صاحــب 
الحــق عــن حقــه بعــد مــرور الزمــان. والتقــادم المســقط للحــق أشــير إليــه فــي القانــون المدنــي العراقــي مــن 

خــلال المــادة 409.

والثابــت فــي إجــراءات التقاضــي فــي العــراق أن للمدعــى عليــه أن يدفــع بالتقــادم المســقط للحــق ثــم لا 
عيــب عليــه أن يخــوض فــي أصــل الدعــوى إن خــاض فــي موضــوع الدعــوى مــن الناحيــة القانونيــة 

الإجرائيــة يعتبــر متنــازلًا عــن الدفــع.

وجــاء ذلــك فــي نــص لقــرار محكمــة التمييــز العراقيــة ورد فيــه » إذا دفــع المدعــى عليــه بالتقــادم المانــع مــن 
ســماع الدعــوى ومــن ثــم أجــاب علــى أســاس الدعــوى فــإن ذلــك يعتبــر تنــازلًا مــن الدفــع بالتقــادم اســتناداً 

لأحــكام المــادة )442/2( مــن القانــون المدنــي)2). 

الفرع الأول: تعريف التقادم
إن ظهــور التقــادم كان فــي زمــن الإمبراطوريــة الرومانيــة حيــث كان التقــادم غيــر معــروفً إلا فــي زمــن 
الإمبراطــور ثيــودوس ســنة 424هـــ ثــم انتقــل هــذا الحــق إلــى القانــون الفرنســي القديــم والــذي جعــل التقــادم 
المســقط للحقــوق العينيــة والشــخصية ســنة واحــدة، لــذا يمكــن أن نقــول إن الأصــل فــي التقــادم هــو القانــون 

الرومانــي والكنيســة والعــادات الجرمانيــة والأوامــر الملكيــة. 

يعــرف التقــادم بأنــه: »هــو مــا يــؤدي إلــى ســقوط الحــق إذا هــل صاحبــه المطالبــة بــه خــلال مــدة معينــة«. 

)1) أحمــد عزيــز جايــد الخيــون، الدفــع بالتقــادم وتطبيقاتــه القضائيــة فــي العــراق، ط1، المكتبــة القانونيــة، بغــداد، 
ص29.  ،2010

)2)) قــرار محكمــة التمييــز العراقيــة 4143/ الهيئــة الاســتئنافية عقــار/ 2019 تاريــخ القــرار 24/9/2019، أشــار إليــه 
حيــدر عــوده فــي مؤلفــه مــدد التقــادم والســقوط النافــذة، مكتبــة القانــون المقــارن، ط1، بغــداد، 2020، ص48. 
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ويســقط الحــق بالتعويــض عــن ذلــك الحــق بمــرور الزمــان بالالتــزام، ويســقط الالتــزام الــذي يطالــب بــه 
الدائــن ممــا يــؤدي إلــى ســقوط الحــق بالتعويــض عنــه. 

لــذا يعتبــر البعــض بأنــه نظــام قانونــي يرتكــز علــى فكــرة فــوات الميعــاد)1)، أي ســكوت صاحــب الحــق عــن 
حقــه بعــد مــرور الزمــان. والتقــادم يمكــن أن يكــون طويــلًا أو لمــدة قصيــرة. 

فالتقــادم الطويــل المســقط للحــق اســتقاه المشــرع العراقــي مــن الفقــه الإســلامي، أي أن الدعــوى لا تســمع 
لكــن الحــق الــوارد بهــا بــاقٍ وهــذا عكــس مــا جــاء فــي القانــون المدنــي المصــري والــذي جــاء فــي المــادة 
)374( مدنــي مصــري بقولهــا: »يتقــادم الالتــزام بانقضــاء خمــس عشــرة ســنة فيمــا عــدا الحــالات التــي ورد 

فيهــا نــص خــاص فــي القانــون وفيمــا عــدا الاســتثناءات التاليــة«. 

أي إن التقــادم حســب التصنيــف المدنــي المصــري هــو خمــس عشــرة ســنة وهــذا النــص يســري علــى جميــع 
الالتزامــات التــي لــم يــرد فيهــا فــي القانــون نــص خــاص. 

إن الثابــت فــي إجــراءات التقاضــي فــي العــراق أن للمدعــى عليــه أن يدفــع بالتقــادم المســقط للحــق ثــم 
لا عيــب عليــه أن يخــوض فــي أصــل الدعــوى وإن خــاض فــي موضــوع الدعــوى مــن الناحيــة القانونيــة 

الإجرائيــة يعتبــر متنــازلًا عــن الدفــع.

وجــاء ذلــك فــي نــص لقــرار محكمــة التمييــز العراقيــة ورد فيــه » إذا دفــع المدعــى عليــه بالتقــادم المانــع مــن 
ســماع الدعــوى ومــن ثــم أجــاب علــى أســاس الدعــوى فــإن ذلــك يعتبــر تنــازلًا مــن الدفــع بالتقــادم اســتناداً 

لأحــكام المــادة )442/2( مــن القانــون المدنــي)2). 

وهنــاك تمييــز بيــن الحــق والرخصــة فالحــق ممكــن أن يســقط بالتقــادم أمــا الرخصــة فــلا تســقط بالتقــادم 
فحــق المــرور وحــق الشــرب لصاحــب الأرض المحبوســة لا يســقط بالتقــادم وحــق المالــك بإجبــار جــاره مــن 
وضــع ســياج لأرضــه لا يســقط وكذلــك حــق المالــك فــي الزراعــة والغــراس والبنــاء فــي أرضــه لا يســقط. 
ولا حــق المجــرى والشــرب المســيل. فهــي جميعهــا رخــص تتعلــق بحــق الملكيــة وحــق الملكيــة لا يســقط 
بالتقــادم، ولكــن هنــاك حقــوق نــص عليهــا القانــون كالنــص فــي المــادة )172( مدنــي مصــري حــول ســقوط 

الحــق بالتعويــض عــن العمــل غيــر المشــروع إذ نصــت علــى ثــلاث ســنوات, 

)1) القاضي أحمد عزيز جايد الخيون، الدفع بالتقادم وتطبيقاته القضائية في العراق، مرجع سابق، ص29.
)2) قــرار محكمــة التمييــز العراقيــة 4143/ الهيئــة الاســتئنافية عقــار/ 2019 تاريــخ القــرار 24/9/2019، حيــدر 

عــوده، مــدد التقــادم والســقوط النافــذة، ط1، مكتبــة القانــون المقــارن، بغــداد، 2020، ص48. 
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الفرع الثاني: شروط التقادم
وهنــاك شــروط لهــذا التقــادم تتمثــل بإقامــة المدعــي دعــوى المطالبــة بالتعويــض بعــد مضــي المــدة المقــررة 
لســماع الدعــوى دون تحقــق عــذر شــرعي منــع الدائــن بالمطالبــة بحقــه خــلال المــدة المقــررة مثــال ذلــك 
الحجــر أو الغيبــة أو بعــد مضــي المــدد المحــددة بنــص خــاص كمــا لــو كان الحــق المطالــب بــه اســتناداً 

للمــادة )430/1( مدنــي عراقــي. 

ومــن الشــروط الواجبــة كــي ينتــج التقــادم آثــاره فــي الدعــوى هــو أن ينكــر المدعــى عليــه للحــق المدعــى 
بــه أو أصــل الالتــزام. أمــا فــي حالــة الإقــرار أي إقــرار المدعــى عليــه بالالتــزام فــإن حقــه يســقط بالدفــع 
بالتقــادم أو يجــوز الدفــع بمــرور التزامــات المانــع مــن ســماع الدعــوى ولا تســمع المحكمــة الدفــع بالتقــادم 

وتنظــر الدعــوى موضوعــاً. 

كمــا يقتضــي أن يدفــع بــه أحــد الخصــوم حيــث أن المحكمــة لا يجــوز لهــا أن تمتنــع مــن تلقــاء نفســها مــن 
ســماع الدعــوى لمــرور الزمــان وفــي حالــة تحقــق الشــروط المشــار لهــا فيمــا ســبق فــإن الدعــوى واجبــة 

الــرد لمــرور الزمــان)1). 

المطلب الثاني: مواعيد سقوط التعويض في القانون
وردت فــي بعــض القوانيــن مــدد معينــة يجــب القيــام بهــا كــي لا يســقط الحــق بالمطالبــة فــي التعويــض 
وأن هــذه الأعمــال تقيــد رخصــة حــدود القانــون، وأنهــا حتميــة لا بــد مــن حصــول عمــل خلالهــا وإلا كان 

باطــلًا، وأنهــا مــن النظــام العــام.

يحــق لــكل ذي مصلحــة التمســك بحصتهــا فــي أي مرحلــة مــن مراحــل الدعــوى ويحــق للمحكمــة أن 
تثيرهــا مــن تلقــاء نفســها عكــس التقــادم الطويــل الــذي يجــب أن يدفــع بــه أحــد الخصــوم , ولا يخضــع 
لمــدد الانقطــاع والتوقــف إلا فــي حــالات خاصــة حددهــا القانــون بنصوصــه , وهــي جــزء مــن الحــق وعنــد 
انقضائهــا ينقضــي الحــق بالمطالبــة بالتعويــض ولا يجــوز إنقــاص مــدة ســريانها ولا يجــوز التنــازل عــن 
مواعيــد الســقوط كمــا فــي التقــادم المســقط الطويــل يمكــن أن يتنــازل عنــه المديــن كمــا أســلفنا فــي الدراســة 
ضمنــاً أو صراحــةً أي أنهــا مــن التقــادم العــام , أي أن الشــخص لــه الحــق فــي بعــض الدعــاوى الخاصــة 

بالتعويــض أو المطالبــة بحقــه أن يضمهــا فــي تلــك المــدة وإلا ســقط حقــه وهــذه محــددة قانونــاً)2).

)1) نص المادة )429( قانون مدني عراقي. 
)2) حسن علي الذنون، الحقوق العينية الأصلية، دون سنة طبع، ص 226. 
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لــذا ســنتناول فــي الدراســة الفــرع الأول ســقوط الحــق فــي التعويــض فــي الدعــوى الناشــئة عــن العمــل غيــر 
المشــروع وفــي الفــرع الثانــي ســقوط الحــق فــي التعويــض الناشــئ عــن دعــوى الكســب بــدون ســبب والوعــد 

بجائزة.

الفرع الأول: سقوط الحق في التعويض عن الدعوى الناجمة عن العمل غير المشروع
المضــرور عــن الفعــل عــن غيــر المشــروع أو المخالــف للقانــون يســتطيع رفــع دعــوى أمــام المحكمــة 
المختصــة )محكمــة البــداءة( بعــد أن حصــل علــى حكــم جزائــي مكتســب الدرجــة النهائيــة أو فعــل وقــع 
نتيجــة إتــلاف محاصيــل زراعيــة أو أشــياء عائــدة للمضــرور أو حصــول واقعــة غصــب أو أن المســؤولية 
تحققــت نتيجــة لعمــل الغيــر أو الأشــياء فــإن الدعــوى لا تســمع إذا انقضــت ثــلاث ســنوات مــن اليــوم الــذي 
علــم فيــه المضــرور بحــدوث الضــرر وبالشــخص الــذي أحدثــه ولا تســمع الدعــوى فــي جميــع الأحــوال 
بعــد انقضــاء خمــس عشــرة ســنة مــن يــوم وقــوع العمــل غيــر المشــروع أي بموجــب حكــم القانــون يظهــر 

لنــا مدتيــن أمــام المضــرور.

أ- مــدة تقــادم قصيــر حتمــي هــي ثــلاث ســنوات مــن اليــوم الــذي علــم بــه بحــدوث الضــرر أو مــن اليــوم 
الــذي علــم بالشــخص الــذي أحــدث الضــرر فــإذا علــم بالضــرر أو بالشــخص الــذي أدى فعلــه للضــرر لــه 

أن يقيــم الدعــوى ولا يتجــاوز الفتــرة ثــلاث ســنوات وإلا ســقط حقــه فيهــا.

ب- إن المضــرور إذا لــم يكــن يعلــم اليــوم الــذي حــدث فيــه الضــرر وبالشــخص الــذي أحــدث الضــرر 
فالمــدة تبــدأ مــن معرفتهمــا وهــي خمــس عشــرة ســنة مــن وقــوع الفعــل الضــار.

مثــال / إذا وقــع الضــرر ولــم يعــرف مــن ارتكبــه إلا بعــد مــرور ثــلاث عشــرة ســنة فتبقــى أمامــه فقــط 
ســنتان لإقامــة الدعــوى ويجــب ألا يتجــاوز الخمــس عشــرة ســنة مــن تاريــخ وقــوع الضــرر فلــو مــرّت ســنتان 
ولــم يتمــم الدعــوى فيســقط حقــه فيهــا)1). وقــد اختلــف الفقهــاء حــول المــدد القانونيــة لســقوط الدعــوى فهنــاك 
رأيــان أو اتجاهــان مبهمــان فالاتجــاه الأول يتبنــى فكــرة أن هــذا هــو موعــد ســقوط الدعــوى وليــس مــدة 
تقــادم وعلــى المحكمــة رد دعــوى التعويــض عــن العمــل غيــر المشــروع بمجــرد التحقــق يخــص المــدة وهــي 
ثــلاث ســنوات أي مــرور ثــلاث ســنوات علــى علــم المتضــرر بحــدوث الضــرر ومــن تســبب بالضــرر ولــم 
تتــم المطالبــة القضائيــة ولــو لــم يتمســك المدعــى عليــه بهــذه المــدة وســبب قولهــم هــذا أو حجتهــم التــي 
يســتندون عليهــا إن المشــرع العراقــي قــد حــدد فــي المــادة )232))2) مــدة ثــلاث ســنوات يحــق بهــا للمدعــي 

)1) عبد المجيد الحكيم، الموجز في شرح القانون المدني، مصادر الالتزام، ص608. 
)2) نــص المــادة )232( مدنــي عراقــي )لا تســمع دعــوى التعويــض الناشــئة عــن العمــل غيــر المشــروع بعــد انقضــاء 
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إقامــة الدعــوى وإذا تجــاوز الثــلاث ســنوات فــلا حــق لــه بإقامتهــا أي أنــه يحــق لــه إقامــة الدعــوى عنــد علمــه 
بالضــرر أو الشــخص المضــرور لمــدة لا تتجــاوز ثــلاث ســنوات وفــي جميــع الأحــوال لا تتجــاوز خمــس 
عشــرة ســنة مــن يــوم وقــوع الفعــل الضــار , وهــذه المــدة التــي قصدهــا المشــرع ضمــن التقــادم الطويــل فــي 

حيــن أن مــدة الخمــس عشــرة ســنة هــي التقــادم الطويــل. 

الفرع الثاني: دعوى الكسب غير المشروع
وفيمــا يتعلــق بدعــوى الكســب بــدون ســبب فقــد ورد فــي المــادة )244( مــن القانــون المدنــي العراقــي والتــي 
نصــت: »لا تســمع دعــوى الكســب بــدون ســبب فــي جميــع الأحــوال بعــد انقضــاء ثــلاث ســنوات مــن اليــوم 
الــذي علــم فيــه الدائــن بحقــه بالرجــوع ولا تســمع الدعــوى كذلــك بعــد انقضــاء خمــس عشــرة ســنة مــن اليــوم 

الــذي نشــأ فيــه حــق الرجــوع«.)1)

نســتنتج مــن أعــلاه أن نظريــة الإثــراء بــلا ســبب ترتكــز علــى ثلاثــة شــروط أولهمــا إثــراء المديــن وثانيهمــا 
افتقــار الدائــن وثالثهــا أن يكــون الإثــراء بــلا مســوغ قانونــي وجــاء ذلــك فــي نــص المــادة )233( حيــث 
نصــت علــى المدفــوع دون وجــه حــق وكذلــك شــملت المشــرع العراقــي قضــاء ديــن الغيــر مــن المــادة 

)236( وهــي أحــكام تطبيقــات تلــك النظريــة لذلــك لا بــد مــن توافــق.

أمــا المــادة )232( ويقصــد بهــا للتقــادم القصيــر المســقط للحــق وأن مــدد التقــادم هــي مــدد قصيــرة، لذلــك 
هــي تدخــل ضمــن مــدد التقــادم الطويــل والــرأي الراجــح هــو أن مــدد التقــادم القصيــر للعمــل غيــر المشــروع 
هــي ثــلاث ســنوات تبــدأ مــن يــوم علــم المضــرور بالفعــل الضــار وبفاعلــه وأنهــا تتقــادم بثــلاث ســنوات 
وتتقــادم بجميــع الأحــوال بمضــي خمــس عشــرة ســنة أي أن مــدد التقــادم فــي القانــون المدنــي هــي مــدد 
تقــادم للحــق أمــا المــدة التــي حددهــا المشــرع فــي المــادة )232( هــي مــدة ســقوط للحــق , ونحــن نؤيــد هــذا 

الــرأي .

ثــلاث ســنوات مــن اليــوم الــذي علــم فيــه المتضــرر بحــدوث الضــرر وبالشــخص الــذي أحدثــه ولا تســمع الدعــوى فــي جميــع 
الأحــوال بعــد انقضــاء خمــس عشــرة ســنة مــن يــوم وقــوع العمــل غيــر المشــروع. 

)1) تقابلهــا المــادة )180( مدنــي مصــري والتــي أشــارت إلــى ســقوط دعــوى التعويــض عــن الإثــراء بــلا ســبب بانقضــاء 
ثــلاث ســنوات مــن اليــوم الــذي يعلــم فيــه مــن لحقــت بــه خســارة ومــا فاتــه مــن كســب بحقــه فــي التعويــض. 
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المبحث الثاني: الدفع بعدم المسؤولية الموجبة للتعويض

عـــند الرجــوع إلــى نصــوص القانــون المدنــي العراقــي، نجــد أن المــادة )211( منــه نصــت علــى: »إذا 
أثبــت الشــخص إن الضــرر قــد نشــأ عــن ســبب أجنبــي لا يــد لــه فيــه كآفــة ســماوية أو حــادث فجائــي 
أو قــوة قاهــرة أو فعــل الغيــر أو خطــأ المتضــرر، كان غيــر ملــزم بالضمــان مــا لــم يوجــد نــص أو اتفــاق 

علــى غيــر ذلــك«. 

عنــد دراســة التاريــخ القانونــي نجــد أنــه إذا أتلــف أو أضــر شــخص بمــال الغيــر كانــت القــوة هــي التــي 
تحكــم ذلــك التصــرف أي مــا يؤخــذ أو يتلــف بالقــوة يعــاد بالقــوة، ثــم جــاءت القوانيــن الوضعيــة التــي تمثلــت 
بالقوانيــن المدنيــة وظهــرت عــدة قوانيــن قديمــاً كقانــون حمورابــي والرومانــي والشــرائع الأخــرى إلــى أن ســن 
ووصــل إلــى العالــم القانــون المدنــي الفرنســي والمصــري والعراقــي وباقــي القوانيــن العربيــة الأخــرى التــي 

لا تقــل عنهــا أهميــة)1). 

فالقانــون المدنــي يتولــى إنشــاء الالتــزام ويحــدد أركانــه ومــداه والجــزاء المترتــب علــى مخالفتــه، ومــا يقــرر 
مــن تضميــن وضمــان أي الإلــزام والالتــزام. فــإذا كان الأمــر يتعلــق فــي حقــوق المجتمــع فــإن المشــرع يســن 
القواعــد الآمــرة التــي لا يمكــن مخالفتهــا. أمــا القواعــد القانونيــة التــي لهــا تدخــل بالمصالــح الخاصــة بيــن 
الأفــراد فــإن المشــرع يعطــي فســحة للأفــراد فــي الاتفــاق وحيــزاً أوســع لهــم ولكــن ضمــن الأطــر القانونيــة 

التــي نظمــت تلــك العلاقــات وتســمى القواعــد القانونيــة العامــة. 

وتأسيســا علــى مــا تقــدم ســوف نتنــاول هــذا المبحــث مــن خــلال مطلبيــن، حيــث نبيــن فــي المطلــب 
الأول للقــوة القاهــرة، علــى أن نبيــن فــي المطلــب الثانــي لخطــأ الغيــر وخطــأ المتضــرر.

المطلب الأول: القوة القاهرة
ولكــي يســتطيع الشــخص أن يدفــع بــأن الضــرر لــم يكــن بســببه وأنــه غيــر مســؤول عــن التعويــض أمــام 
القاضــي فعليــه أن يثبــت أن الفعــل كان بقــوة قاهــرة أو بحــادث فجائــي أو بفعــل الغيــر أو بفعــل المضــرور 

نفسه. 

لذلــك ســوق نقســم هــذا المطلــب إلــى فرعيــن، الفــرع الأول القــوة القاهــرة والفــرع الثانــي الحــادث 
الفجائــي.

)1) عباس الصراف وجورج حزبوت، المدخل إلى علم القانون، ط4، دار الثقافة، عمان، الأردن، 1997، ص8. 
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الفرع الأول: مفهوم الدفع بالقوة القاهرة
عــرف المشــرع الفرنســي القــوة القاهــرة حيــث جــاء فــي نــص المــادة )1218( مــن القانــون الفرنســي رقــم 
)131 – 2016( المعــدل بقولهــا )هنــاك قــوة قاهــرة فــي المســائل العقديــة عندمــا يكــون هنــاك حــادث 
خــارج عــن ســيطرة المديــن، والــذي لا يمكــن توقعــه بشــكل معقــول فــي وقــت إبــرام العقــد ولا يمكــن أن 
تحســب آثــاره باتخــاذ التدابيــر المناســبة، ممــا يــؤدي إلــى اســتحالة تنفيــذ المديــن لالتزامــه العقــدي()1). 

نــرى إن المشــرع الفرنســي فــي نــص المــادة أعــلاه حــدد شــروط القــوة القاهــرة بأنهــا حــادث غيــر متوقــع 
وغيــر ممكــن دفعــه وخارجــي. 

نســتنتج من نص المادة أعلاه أن المشــرع الفرنســي قد وافق الرأي الفقهي والقضائي حول تحديد مفهوم 
القــوة القاهــرة كــون الفقــه الفرنســي قــد عــرف القــوة القاهــرة بــــ )الواقعــة التــي تنشــأ باســتقلال عــن إرادة 
المديــن ولا يكــون توقعهــا أو منــع حدوثهــا لأنهــا واقعــة خارجيــة ويترتــب عليهــا أن يســتحيل عليــه 

مطلقــاً الوفــاء بالتزامــه(. 

وعرفهــا جانــب مــن الفقــه )حــادث غيــر متوقــع وغيــر ممكــن الدفــع، ومصــدره خارجــي عــن إرادة المديــن 
بحيــث لا يســتطيع تنفيــذ إلزامــه العقــدي)2). ويــرى جانــب آخــر أن وصــف القــوة القاهــرة يطلــق علــى 
الأحــداث الخارجيــة التــي لا يمكــن توقعهــا ولا حدوثهــا والتــي تــؤدي إلــى وقــوع الضــرر بشــكل مباشــر)3). 

 وعرفهــا جانــب مــن الفقــه العراقــي » كل أمــر يصــدر عــن حــادث خــارج عــن إرادة المديــن لا يجــوز ســنهُ 
إليــه، مــن غيــر الممكــن توقعــه، وغيــر ممكــن دفعــه، يجبــر الشــخص علــى الإخــلال بالتزامــه)4). 

وعرفهــا جانــب آخــر مــن الفقــه فــي العــراق بقولــه: »الأمــر الأجنبــي عــن المديــن والدائــن والغيــر كالحــرب 
بمــا ينجــم عنهــا مــن أحــداث ماديــة، وأزمــات اقتصاديــة أو صــدور تشــريع أو أمــر أجنبــي واجــب التنفيــذ 
أو وقــوع زلــزال أو حريــق أو فيضانــات أو هبــوب عاصفــة أو انتشــار وبــاء)5). وأكــدت محكمــة التمييــز 
العراقيــة ذلــك حيــن اعتبــرت الحالــة قــوة قاهــرة ونقضــت الحكــم اســتناداً للمــادة )211( مــن القانــون المدنــي 

)1) صفــاء تقــي العيســاوي، القــوة القاهــرة وأثرهــا فــي العقــود التجاريــة الدوليــة، دار الكتــب والوثائــق، بغــداد، 2013، 
ص27. 

)2) صلاح محمد أحمد، القوة القاهرة وأثرها في عقد العمل، أطروحة دكتوراه، جامعة أسيوط، 1990، ص15.
)3) محمد لبيب شنب، المسؤولية عن الأشياء، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 1957، ص97. 

)4) حســن علــي الذنــون، النظريــة العامــة للفســخ فــي الفقــه الإســلامي والقانــون المدنــي، أطروحــة دكتــوراه، كليــة القانــون، 
جامعــة فــؤاد الأول، 1946، ص57. 

)5) عبــد المجيــد الحكيــم، الموجــز فــي شــرح القانــون المدنــي، ج1، نظريــة الالتــزام، مصــادر الالتــزام، ط5، مطبعــة 
نديــم، بغــداد، 1977، ص518. 
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العراقي)1). 

أمــا فــي خصــوص الحــادث الفجائــي فــإن المشــرع الفرنســي أشــار لــه فــي المــادة )1218( مــن القانــون 
المدنــي وجعــل لــه مفهــوم مســتقل عــن القــوة القاهــرة)2).

فــي حيــن إن الفقــه العربــي لــم يميــز بينهمــا لذلــك يعتبــر ذلــك قصــوراً فقهيــاً كان مــن الأجــدر مــن الفقــه 
العراقــي إمــا يميــز بينهمــا كمــا فعــل الفقــه الغربــي حيــث إن القــوة القاهــرة هــي خارجيــة لا يمكــن توقعــه 
أيضــاً كانفجــار الإطــار بعربــة نقــل يــؤدي إلــى انقلابهــا وبالتالــي اســتحالة إيصــال البضاعــة مــن قبــل 

الناقــل بالشــكل الســليم. 

الفرع الثاني: تطبيقات قضائية على القوة القاهرة 
القضــاء العراقــي حــذا حــذو القضــاء الفرنســي، فــي اعتبــار القــوة القاهــرة مانعــاً مــن موانــع التعويــض 
عــن قــرار لمحكمــة التمييــز العراقيــة، ففــي قضيــة حكمــت فيهــا المحكمــة أن قيــام داعــش الإرهابــي فــي 
الســيطرة علــى مدينــة الرمــادي قــوة قاهــرة وقامــت بنقــض قــرار المحكمــة واعتبــار المســتأجر معفــي عــن 
دفــع بــدل الإيجــار وحكمــت علــى المؤجــر باســترجاع بــدلات الإيجــار التــي اســتلمها. واعتبــرت الفتــرة قــوة 
قاهــرة اســتنادا للمــادة )168( مدنــي عراقــي وذلــك لانتفــاء العلاقــة الســببية بيــن الحــادث وفعــل المديــن 

)المســتأجر هنــا()3).

أي أن المشــرع العراقــي والتطبيقــات القضائيــة العراقيــة اعتبــرت الأحــداث الأمنيــة والحــرب كقــوة قاهــرة 
يســتطيع المديــن الدفــع بهــا مــن أجــل التخلــص مــن المســؤولية التــي تترتــب عليــه بعــدم تنفيــذ التزامــه 

العقــدي.

نســتنتج ممــا ســبق أن المشــرع العراقــي فــي المــادة )168( الأصــل فــي النــص أن تنفيــذ الالتــزام يكــون 
عينيــاً وفــي حالــة الاســتحالة يكــون التنفيــذ بمقابــل مــا لــم يثبــت أن اســتحالة التنفيــذ جــاء بســبب خــارج عــن 

)1) قــرار محكمــة التمييــز العراقيــة رقــم )1224( جلســة 28/6/2012، منشــور فــي مجلــة التشــريع والقضــاء، العــدد 
الثالــث، 2014، ص122. 

)2) عبــد الــرزاق الســنهوري، شــرح القانونــي المدنــي، النظريــة العامــة للالتزامــات، نظريــة العقــد، منشــورات محمــد الدايــة، 
بــدون ســنة طبــع، ص 993. 

)3) نــص المــادة )168( مدنــي عراقــي “ إذا اســتحال علــى الملتــزم بالعقــد أن ينفــذ الالتــزام عينيــاً حكــم عليــه بالتعويــض 
لعــدم الوفــاء بالتزامــه مــا لــم يثبــت إن اســتحالة التنفيــذ قــد ينشــأ عــن ســبب أجنبــي لا يــد لــه فيــه، وكذلــك يكــون الحكــم إذا 
تخــر الملتــزم عــن تنفيــذ التزامــه “. وذهبــت محكمــة النقــض الفرنســية فــي اعتبــار حــالات عديــدة أخــرى ليــس كمــا بيناهــا 
ســابقاً قــد يكــون شــيء داخلــي كحالــة المــرض اعتبرتــه قــوة قاهــرة، فعنــد مــرض الطالــب وعــدم إكمالــه لدراســته فــي المدرســة 

يعتبــر قــوة قاهــرة أو حــالات الإضــراب التــي تحصــل مــن قبــل العمــال تعتبــر قــوة قاهــرة أيضــاً.
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إرادة الملتــزم، ولــم تشــر المــادة )168( مدنــي عراقــي إلــى الحــادث الفجائــي وإنمــا للقــوة القاهــرة الخارجيــة 
فقــط، وهــذا الاختــلاف بيــن التشــريع العراقــي والفرنســي، لــذا نهيــب بالمشــرع العراقــي تبديــل المــادة )168) 

أســوة بالمشــرع الفرنســي والمصــري واعتبــار الحــادث الفجائــي قــوة قاهــرة أيضــاً.

المطلب الثاني: خطأ الغير وخطأ المتضرر
اتخــذ المشــرع العراقــي موقفــا واضحــا مــن خطــأ المتضــرر، كمانــع مــن موانــع المســؤولية المدنيــة فــي 
أنواعهــا كافــة، إلا أنــه لــم يلحــظ تعريفــا خاصــا للخطــأ، كذلــك لــم يجمــع الفقــه علــى تعريــف موحــد للخطــأ 
فــي النظــام القانونــي للمســؤولية المدنيــة، فقــد عــده صــورة مــن صــور الســبب الأجنبــي، بالإضافــة إلــى 

الصــور الأخــرى لــه، وعــده مــن عــوارض انتفــاء الرابطــة الســببية.

أمــا المســؤولية عــن خطــأ الغيــر يقصــد بهــا تلــك المســؤولية التــي يتحملهــا الولــي أو المســؤول عــن رعايــة 
أي شــخص عــن الأعمــال التــي يقــوم بهــا مــن هــم تحــت رعايتــه نتيجــة للأعمــال المخالفــة للقانــون أو 

الاتفــاق والتــي تســبب ضــررا للغيــر.

وبذلك سوف نتناول هذا المطلب من خلال الفرعين التاليين وفقا لما يلي.

الفرع الأول: خطأ الغير
إن صــدور الســبب الأجنبــي الــذي أشــارت إليــه المــادة )211( مــن القانــون المدنــي العراقــي والمــادة 
)165( مــن القانــون المدنــي المصــري، إذا أثبــت الشــخص أن الضــرر قــد ينشــأ عــن ســبب أجنبــي لا 
يــد لــه فيــه، كحــادث فجائــي أو قــوة قاهــرة أو خطــأ الغيــر كان غيــر ملــزم بتعويــض هــذا الضــرر مــا لــم 
يوجــد نــص أو اتفــاق علــى غيــر ذلــك)1). أمــا نــص المــادة )211( مدنــي عراقــي التــي ســبق وذكرناهــا 
فــي الدراســة والتــي أشــارت إلــى أن المديــن عليــه أن يثبــت حصــول ضــرر لا يــد لــه فيــه كآفــة ســماوية 
أو قــوة قاهــرة، أي أن المشــرع العراقــي أخــذ بالقــوة القاهــرة وفعــل الغيــر أو خطــأ المتضــرر نفســه ولكــي 

تصــل إلــى شــيء يعتقــد المتلقــي فــي الدراســة لا بــد مــن معرفتــه)2).

إن المســؤولية عــن عمــل الغيــر تختلــف عــن المســؤولية عــن الأعمــال الشــخصية، أي أنهــا تقــوم علــى 
خطــأ مفتــرض غيــر واجــب الإثبــات، وذلــك تســهيلًا للمضــرور فــي الحصــول علــى التعويــض خلافــاً 
للقاعــدة التــي توجــب إثبــات الخطــأ مــن جانــب المســؤول عنــه والمســؤولية تكــون نوعــان هــي مســؤولية مــن 

)1) صبري حمد خاطر، الغير في العقد، ط1، المكتبة القانونية، 2001، ص24. 
)2) سمير عبد السيد تاغوا، مصادر الالتزام، بدون دار نشر، 2000، ص256. 



176

مة | العدد 4، المجلد 2، السنة الأولى | نيسان )ابريل( 2024 | شوال 1445
ّ
للبحوث العلمية | مجلة محك

مجلة القرار للبحوث العلمية المحكّمة | العدد 14، المجلد 5، السنة الثاني | شباط )فبراير( 2025 | شعبان 1446®
ISSN 3006-7294

)CC BY 4.0( مرخصة بموحب المشاع الإبداعي

تجــب عليــه الرقابــة عمــن هــم تحــت رقابتــه ومســؤوليته ومســؤولية المتبــوع عــن أعمــال تابعــه)1).

وقــد يحصــل أن يقــوم أحــد الفئتيــن بخطــأ فهنــا تقــع مســؤولية المديــن تجــاه دائنــه، فلــو قــام الحــارس 
المســؤول عــن الأرض المرهونــة مــن قبــل الدائــن المرتهــن فــإن المســؤولية تجــاه الراهــن مســؤولية تامــة، 

فهــو مســؤول عــن تابعــه.

يتضــح أن الغيــر هــو شــخص ليــس طرفــاً فــي الالتــزام كــون العقــد بالأصــل يكــون نســبياً أي تقتصــر 
الالتزامــات علــى أطرافــه فقــط وقــد تنصــرف آثــاره إلــى الخلــف العــام أو الخلــف الخــاص فــي أحيــانً أخــرى 

لســنا بصددهــا.

أي أن كل مــن لا ينصــرف إليــه أثــر العقــد يعتبــر مــن الغيــر، كــون العقــود أكثرهــا ملزمــة للجانبيــن 
والالتــزام يكــون علــى أطرافهــا فقــط وهــذا مفهــوم أثــر العقــد كمــا نصــت عليــه المــادة )145( مدنــي مصــري 
والمــادة )142( مدنــي عراقــي والتــي أشــارت إلــى انصــراف أثــر العقــد إلــى المتعاقديــن دون الإخــلال 
بالقواعــد العامــة بالميــراث وأن أثــر العقــد قــد تبيــن مــن طبيعتــه أن آثــاره لا تنصــرف إلــى الخلــف العــام.

نفهــم مــن ذلــك إن الغيــر الــذي لــم يكــن طرفــا فــي العقــد وليــس خلفــاً عامــاً أو خاصــاً لأحــد العاقديــن ولا 
دائنــاً لأي منهمــا. ولكــن يــرى جانــب مــن الفقــه إن الخلــف العــام أو الخلــف الخــاص همــا يعــدان مــن 
الغيــر إذا تخلفــت عنهمــا الشــروط. أمــا إذا توافــرت الشــروط فهمــا يســتأثران بالعقــد، وفــي هــذه الحالــة لا 

يمكــن أن يعــدان مــن الغيــر. 

أي إن الغيــر ســيتحدد نطاقــه فــي وجهــان الأول ســلبي والثانــي إيجابــي أي انصــرف أثــر العقــد إلــى 
المتعاقديــن ومــن هــم فــي حكمهــم، أمــا الســلبي فمقتضــاه عــدم انصــراف أثــر العقــد لغيــر المتعاقديــن، 
فالمتعاقــد ليــس الغيــر والغيــر ليــس متعاقــداً أصــلًا ولا يكــون بحكــم المتعاقــد لأن الغيــر لا يعــد متعاقــداً)2).

فالغيــر هــو الأجنبــي عــن العقــد الــذي لا يكــون خلفــاً عامــاً أو خاصــاً أو دائنــاً لأحــد العاقديــن وهــذا مــا 
نســميه الغيــر أو الأجنبــي عــن العقــد. أمــا الغيــر الذيــن لا يعــد أجنبيــاً عــن العقــد همــا الخلــف العــام 

والخلــف الخــاص والدائنيــن الذيــن لا ينصــرف إليهــم أثــر العقــد أحيانــاً )حــالات محــددة()3). 

Tas- )فــي الفقــه الفرنســي فقــد اختلــف الفقهــاء فــي تحديــد مــن هــو الغيــر، فالاتجــاه الأول يمثلــهُ العلامــة 

)1) نــص المــادة )173( مــن القانــون المدنــي المصــري: “كل مــن يجــب عليــه قانونــاً أو اتفاقــاً رقابــة شــخص فــي حاجــة 
إلــى الرقابــة بســبب حالتــه العقليــة يكــون ملزمــاً بتعويــض الضــرر الــذي يحدثــه ذلــك الشــخص الغيــر بعملــه غيــر المشــروع 

ويترتــب هــذا الالتــزام ولــو كان مــن وقــع منــه العمــل الضــار غيــر مميــز.
)2) ياســين محمــد الجبــوري، المبســط فــي شــرح القانــون المدنــي، الجــزء الأول، مصــادر الحقــوق الشــخصية، نظريــة 

العقــد، عمــان، 2002، ص69. 
)3) محمــد حســن بــدوي، حقــوق الغيــر فــي الحقــوق الماليــة فــي الفقــه الإســلامي والقانــون المدنــي، المكتبــة القانونيــة، دار 

الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 2004، ص12. 
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seran( إذ يقــول فــي هــذا الصــدد إن الغيــر هــو الشــخص الــذي لا تربطــه أي علاقــة التــزام بأحــد أطــراف 
العقــد لا فــي الحاضــر ولا فــي المســتقبل ومــن أجــل ذلــك شــرعت المــادة )1165( مــن القانــون المدنــي 
الفرنســي، أمــا الاتجــاه الثانــي ويمثلــه العالميــن )بلانيــول وروبيــر( فيدخــل الخلــف الخــاص والخلــف العــام 
والدائنيــن العادييــن فــي مفهــوم الغيــر فــي الحــالات التــي لا ينصــرف إليهــم أثــر العقــد. أمــا العلامــة 
)بــودان( فيقــول إن الغيــر هــو مــن لــم يرفــض صراحــة أو ضمنــاً أن يصبــح دائنــاً أو مدينــاً بمقتضــى 

الاتفــاق ويــرى أن الأصــل فــي الخلــف الخــاص أنــه الغيــر والاســتثناء أن يخــرج مــن طائفــة الغيــر. 

ومــن كل ممــا تقــدم يمكــن للباحــث أن يعطــي تعريفــا للغيــر بأنــه مــن لــم يكــن طرفــاً خاصــاً فــي العقــد أو 
ممثــلًا فيــه ولــم يكــن خلفــاً عامــاً أو خاصــاً للمتعاقديــن. 

الفرع الثاني: خطأ المتضرر
مــن المســلم بــه فــي المســؤولية المدنيــة أن يكــون الشــخص الــذي أصابــه الضــرر غيــر الشــخص الــذي 
وقــع منــه الخطــأ المــؤدي إلــى الفعــل الضــار، وهــذا مــن الفرضيــات العاديــة، ولكــن قــد يحــدث أحيانــاً أن 
يكــون المضــرور هــو نفســه المخطــئ أي أن يرتكــب شــخص مــا خطــأ يــؤدي إلــى ضــرر بــه شــخصياً، 
وفــي هــذه الحالــة أن يتحمــل الضــرر هــو نفســه، دون أن يكــون لــه الرجــوع علــى شــخص آخــر للمطالبــة 
بالتعويــض عــن ذلــك الضــرر، فــإذا اســتطاع المدعــى عليــه أن يثبــت إن الخطــأ حصــل نتيجــة خطــأ 
المضــرور نفســه، )المدعــي( ففــي هــذه الحالــة تنقطــع العلاقــة الســببية بيــن الخطــأ والضــرر فتنتفــي 

المســؤولية للمدعــى عليــه)1).

وقــد يصــدر الخطــأ مــن المســؤول نفســه بــل مــن الذيــن هــم تحــت مســؤولية أي مــن هــو مســؤول منهــم 
فهــذا يعفــي المدعــى عليــه مــن المســؤولية، فالخطــأ الــذي يقــع مــن الذيــن هــم تحــت مســؤوليته يعفــي 
المدعــى عليــه مــن المســؤولية ويعــد ســبباً أجنبيــاً إذا اســتطاع إثبــات ذلــك وأن الخطــأ قــد حصــل منهــم وأنــه 
الســبب الوحيــد لحــدوث الضــرر)2)، وهــذا نستشــفه مــن نــص المــادة )210( مدنــي عراقــي بقولهــا: »يجــوز 
للمحكمــة أن تنقــص مقــدار التعويــض أو لا تحكــم بالتعويــض إذا كان المتضــرر قــد اشــترك بخطئــه فــي 

إحــداث الضــرر أو زاد فيــه أو كان قــد ســوأ مركــز المديــن.

أي إن القاضــي لا يحكــم بالتعويــض أصــلًا أو ينقــص منــه ومبنــى حكــم القاضــي فــي تقديــر التعويــض 
ســيكون هــو مــدى مســاهمة فعــل المضــرور فــي إحــداث ذلــك الضــرر، لذلــك فــي حالــة إشــراك فعــل 
الغيــر فيســأل عــن فعلــه، أمــا خطــأ المديــن أو خطــأ الدائــن )المدعــي( مــع خطــأ المضــرور فهنــاك عــدة 

)1) عبد الرزاق السنهوري، الوسيط، ج10، مصدر سابق، ص637.
)2) مصطفــى الصولجــي، القانــون المدنــي، المســؤولية المدنيــة، ج2، منشــورات الحلبــي، ط4، بيــروت، لبنــان، 2009، 

ص74.
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فــروض)1): 

الفــرض الأول: أن يســتغرق فعــل المضــرور خطــأ الغيــر إذا مــا اســتطاع المدعــى عليــه إثبــات إن 
خطــأ المضــرور قــد اســتغرق خطــأ الغيــر فــإن العلاقــة الســببية بيــن خطــأ الغيــر والضــرر الــذي أصــاب 
المضــرور لا تتحقــق، فلــو عيــن المرتهــن حارســاً علــى الشــيء فــي حالــة الوديعــة أو المرهــون رهنــاً حيازيــاً 
وقــام بخــداع الحــارس أو الدائــن المرتهــن وســرق مبلغــاً مــن المــال المرهــون أو الشــيء نفســه ، فلــو قــام 
شــخص بالتخفــي وســرق شــقة فــي عمــارة وخــدع حارســها فهنــا لا مســؤولية تقــع علــى عاتــق الحــارس 
حتــى لــو كان دائنــاً مرتهنــاً أو شــيئاً تحــت حراســته أو معــاراً لــه كذلــك ويقــول الأســتاذ الســنهوري إن خطــأ 
المضــرور فــي هــذه الحالــة يســتغرق خطــأ المديــن إذ تفــوق عليــه فــي جســامته. أمــا إن المضــرور مــن 

رضــي بمــا وقــع عليــه مــن ضــرر فــلا يكــون لــه طلــب التعويــض بعــد ذلــك)2). 

الفــرض الثانــي: يشــترك خطــأ المضــرور مــع خطــأ الغيــر ولا يســتغرق فــي أحدهمــا الآخــر فــي توزيــع 
المســؤولية حســب جســامة الخطــأ لــكل منهمــا وبعكســه تــوزع عليهمــا بالتســاوي فــي حالــة ثبــت أن الخطــأ 
كان عمــداً)3)، فــكل فعــل منهمــا يعتبــر خطــأ يتســبب فــي ضــرر فــإن المســؤولية تكــون بالتســاوي فيكــون 

تحمــل الضــرر مناصفــة بينهمــا. نســتنتج مــن ذلــك: 

1- إذا لــم يســتغرق فعــل كل منهمــا الآخــر يكــون الضــرر حســب فعــل كل منهمــا ويكــون التعويــض 
حســب جســامة الضــرر والمســؤولية . 

2- إذا كان كل منهمــا قــد تســبب بخطــأ جســيم فتكــون المســؤولية مشــتركة ومتســاوية بينهمــا والتعويــض 
يكــون بالتســاوي. 

لــذا مــن كل مــا تقــدم يســتطيع المديــن أن يتخلــص مــن المســؤولية العقديــة عــن فعــل الغيــر فــي )عقــد 
الرهــن الحيــازي – عقــد الوديعــة – عقــد الإيجــار – عقــد الحراســة( أن يثبــت بــأن خطــأ المضــرور كان 
هــو الســبب فــي وقــوع الضــرر وكان ذلــك الخطــأ هــو الســبب الوحيــد فــي إحداثــه)4) الضــرر ولــه أن يبيــن 
إن خطــأ المضــرور لمســتغرق خطــأ الغيــر الــذي يســأل عنــه فعلــه ويقــع عــبء إثبــات خطــأ المضــرور 

علــى المدعــى عليــه ولــه أن يثبــت ذلــك فــي كافــة وســائل الإثبــات لأنــه يثبــت واقعــة ماديــة. 

)1) الســيد أحمــد موســى، المســؤولية المدنيــة للحفــاظ علــى الأشــياء، دراســة مقارنــة، ط1، منشــورات زيــن الحقوقيــة، 
2010، ص71. 

)2) عبــاس الصــراف، المســؤولية العقديــة عــن فعــل الغيــر فــي القانــون المدنــي، رســالة مقدمــة إلــى كليــة الحقــوق، جامعــة 
القاهرة، 1954، ص79. 

)3) حســن علــي الذنــون، المبســوط فــي شــرح القانــون المدنــي، المســؤولية عــن فعــل الغيــر، ج4، ط1، دار وائــل للنشــر، 
عمان، الأردن، 2006، ص230. 

)4) رمضــان جمــال كامــل، مســؤولية المحامــي المدنــي، ط1، المركــز القومــي للإصــدارات القانونيــة، القاهــرة، 2018، 
ص189. 
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الخاتمة
لقــد تنــاول هــذا البحــث موضــوع، »موانــع المســؤولية عــن التعويــض المجبــر للضــرر«، حيــث تطرقنــا 
فيــه للتقــادم كمانــع قانونــي مــن ســماع دعــوى التعويــض، وعرفنــا التقــادم وشــروطه، إضافــة إلــى مواعيــد 
ســقوط التعويــض، كمــا أشــرنا للقواعــد المنظمــة للدفــع بعــدم المســؤولية الموجبــة للتعويــض، وتطرقنــا 

بالتفصيــل للقــوة القاهــرة، وخطــأ الغيــر، وخطــأ المتضــرر.

وقد توصلنا في معرض ذلك إلى جملة من الاستنتاجات أهمها:

- يشكل التقادم نظاما قانونيا يرتكز على فكرة فوات الميعاد، أي سكوت صاحب الحق عن 
حقه بعد مرور الزمان. وفي العراق تمت الإشارة لهذا النظام أي التقادم المسقط للحق في 

القانون المدني العراقي من خلال المادة 409.
- الثابــت فــي إجــراءات التقاضــي فــي العــراق أن للمدعــى عليــه أن يدفــع بالتقــادم المســقط للحــق 
ثــم لا عيــب عليــه أن يخــوض فــي أصــل الدعــوى وإن خــاض فــي موضــوع الدعــوى مــن الناحيــة 

القانونيــة الإجرائيــة يعتبــر متنــازلًا عــن الدفــع.
- إذا أثبــت الشــخص أن الفعــل كان بقــوة قاهــرة أو بحــادث فجائــي أو بفعــل الغيــر أو بفعــل 
لــم يكــن بســببه وأنــه غيــر مســؤول عــن  بــأن الضــرر  المضــرور نفســه، اســتطاع أن يدفــع 

القاضــي. أمــام  التعويــض 

كما توصلنا إلى جملة من النتائج أهمها:

- فــي ظــل أحــكام القانــون المدنــي العراقــي يخضــع تقديــر التعويــض عــن الضــرر الجســدي 
مــا  التقديــر، وهــو  ثابتــة تحكــم مســألة  لعــدم وجــود قواعــد  التقديريــة، نظــراً  القاضــي  لســلطة 
يســتدعي بنــا أن نوصــي بضــرورة العمــل علــى وضــع بعــض الأســس الثابتــة التــي تشــكل مرجعــا 

فــي هــذا الســياق.
- بمــا أنــه لشــخص القاضــي دور مهــم فــي تقديــر التعويــض، هــو مــا يســتدعي بنــا أن نوصــي 
بضــرورة اعتمــاد المحكمــة واســتعانتها بمــن لــه خبــرة فنيــة وقــدرة علــى تقديــر التعويــض الجابــر 

للضــرر.
- التشــدد بالتثبــت مــن توفــر أركان القــوة القاهــرة، باعتبارهــا تشــكل مانعــا مــن المســؤولية عــن 

التعويــض المجبــر للضــرر، وذلــك لتأميــن الحــد الأقصــى مــن حمايــة المتضــرر.
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